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 التأديبضمانات 
ا أم قضائياً أم             ا إداري ان نظام ة، أي سواء أآ ق في الدول أياً آان النظام التأديبي المطب
ن             ي م دراً ادن ف ق وفر للموظ ه أن ي ه ونجاح ل فعاليت ن عوام إن م ائي، ف به قض ا ش نظام
اءلة أو               الضمانات تكفل له الإحساس أو الشعور بالعدالة والأمن والطمأنينة في إجراءات المس

ة والإنصاف              . المحاآمة التأديبية  هذا القدر الأدنى من الضمانات تمليه في الواقع قواعد العدال
ة         . أو المبادئ العامة للقانون وذلك دون حاجة إلى النص عليه          ة الإداري ه المحكم ا أآدت وهذا م

 ثمة قدراً من الضمانات الجوهرية يجب أن يتوافر آحد أدني في آل              "العليا حينما قضت بأن     
ي   ة ف ة المجردة وضمير الإنصاف والأصول العام ه العدال در تملي ذا الق ة وه ة تأديبي محاآم

 . )1(المحاآمات وإن لم يرد عليه نص
ا هو                          ذا الشأن أن يواجه العامل بم ادة في ه ذآر ع ة التي ت ومن الضمانات الجوهري

ة،         دفاع عن نفسه، أي        منسوب إليه من وقائع وأدلة إدان ه فرصة ال د   وأن تعطي ل  فرصة تفني
هذه الوقائع وتلك الأدلة، وأن يحاط بما يطمئنه إلى حيدة السلطة المنوط بها تأديبه، مع تسبيب       

تظلم        أن  ومن هذه الضمانات أيضاً     . الجزاءات الصادرة في حقه    يعطي هذا العامل الحق في ال
ه      ع علي ي توق زاءات الت ي الج ن ف ذه       . أو الطع م ه رض نقس هولة الع ال ولس ة ح ى أي وعل
 : الضمانات إلى ثلاثة أقسام على النحو التالي

 . ضمانات سابقة علي توقيع الجزاء التأديبي -
 . ضمانات معاصرة لتوقيع الجزاء التأديبي -
 .ضمانات لاحقة لتوقيع الجزاء التأديبي -

                                        
 . 852، ص )5(، المجموعة رقم 209 القضية رقم 12/4/1951 محكمة القضاء الإداري، الحكم الصادر بتاريخ )1(
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 الضمانات السابقة على توقيع الجزاء التأديبي
 : تتمثل هذه الضمانات في

 . سوبة إليهمواجهة العامل بالوقائع المن -
 . إجراء التحقيق مع العامل في خصوص الوقائع المنسوبة إليه -
 . تمكين العامل من الدفاع عن نفسه -

 

 مواجهة العامل بالوقائع المنسوبة إليه
ة                    ة، وبمختلف الأدل ائع الآثم اً بالوق ة إحاطة العامل علم يقصد بالمواجهة آقاعدة عام

ى عنصرين         . التي نثبت حدوث تلك الوقائع ونسبتها إليه       ة تنطوي عل ك أن المواجه ومعني ذل
 :هما

 . إعلان المتهم بالوقائع المنسوبة إليه -
ذلك الأوراق      - ه وآ ت مع ي أجري ات الت ة التحقيق ف المتضمن لكاف ى المل ه عل إطلاع

 . المتعلقة بها
 إعلان المتهم بالوقائع المنسوبة إليه

اءلة أو ا                   ى المس اد العامل إل دل في شئ أن يق ة، دون أن      ليس من الع ة التأديبي لمحاآم
تهم    ذه     . يكون على علم تام بما هو منسوب إليه من تهم وأدلة ثبوت لهذه ال ه به إن إعلان ذلك ف ل

ة وأساسية في                ل        التهم وتلك الأدلة يعد والحال هكذا ضمانة هام ة ب مجال المحاآمات التأديبي
 . وأول مقومات هذه المحاآمات

دنيين  املين الم انون الع ة أن ق م حقيق الي رق نة 47 الح ان  1978 لس ا آ م يتضمن م  ل
ا هو منسوب           1951 لسنة   210يقضي به قانون العاملين رقم        من وجوب إخطار الموظف بم

ه  راء    )85م(إلي د إج م يع ار أو الإعلان ل ذا الاخط ى الإطلاق أن ه ي عل ك لا يعن ، إلا أن ذل
ا القضاء          جوهريا، إذ هو آذلك طبقاً لما تقضي به المبادئ القانونية الع           ي استقر عليه ة والت ام

ع جزاء   1978 لسنة 47ومع ذلك يلاحظ أن قانون      . بشكل نهائي   ينص على أنه لا يجوز توقي
ه                           م من ذي يفه ق دفاعه، الأمر ال ه وتحقي ه وسماع أقوال ه آتاب ق مع على العامل إلا بعد التحقي

ل أن   ضمناً أن الموظف يجب أن يكون على علم تام بما     ه قب ه جزاء    هو منسوب إلي ع علي  يوق
اطلا  زاء ب ذا الج رار الصادر به ان الق أديبي، وإلا آ ه  . ت ندة إلي ائع المس ل بالوق إعلان العام ف

م يجب                           ذلك، ومن ث ة عدم وجود نص يقضي ب تعتبر إذن أمراً أساسياً وإلزامياً حتى في حال
دأ وذل                   ذا المب زام به املين الالت ك بضرورة   على آافة السلطات الرئاسية المختصة بتأديب الع

ع أي                 ل توقي إخطار العاملين التابعين لهم والمتهمين بوقائع معينة، بهذه الوقائع وأدلة ثبوتها قب
 . جزاء عليهم، بل وأيا آان هذا الجزاء، وإلا آان القرار الصادر في هذا الشأن باطلا

ا                         تفاد منه تم بصورة يس زم أن ي ل، يل ه آضمانه للعام ؤدي الإعلان غايت هذا وحتى ي
دم                           اتج ا ق دم م ى خطورة الموقف فيق ه العامل إل ذلك وحده ينتب ع الجزاء إذ ب ى توقي اه النية إل

د إخطار أو       . يكون لديه من أوجه الدفاع     ع الجزاء بع وعلى ذلك يعتبر اخلال بالضمانات توقي
د جزاء                       إجراء لا يع أنها ب اء في ش ات أو الاآتف إعلان يستفاد منه التجاوز عما وقع من مخالف

 . )1(تأديبيا

                                        
 . 240مرجع سبق ذآره، ص .. عبد الفتاح حسن، التأديب/  دآتور)1(
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ه     1958 لسنة    117أما فيما يتعلق بالمحاآمات التأديبية فقد نص القانون رقم           في مادت
يس            " على أن    23رقم   يتضمن قرار الإحالة بيانا بالمخالفات المنسوبة إلى الموظف ويحدد رئ

وتتولي سكرتارية المحكمة إعلان صاحب الشأن بقرار الإحالة . المحكمة جلسة لنظر الدعوى
ه   . جلسة خلال أسبوع من تاريخ إيداع الأوراق     وتاريخ ال  ويكون الإعلان بخطاب موصي علي

م الوصول     ذا حرص الم    ". مصحوب بعل ى أن يكون الإعلان بخطاب       وهك موصى  شرع عل
ات،         . مصحوب بعلم الوصول  عليه   ة من مخالف وإن يكون مشتملا على ما تضمنه قرار الإحال

دعوى،         م                 وآذلك تاريخ الجلسة المحددة لنظر ال د عل د من أن صاحب الشأن ق ك آي يتأآ وذل
علما نافياً لكل جهالة بما هو منسوب إليه من وقائع قبل هذا التاريخ ليتمكن من تحضير أوجه       

ة      . دفاعه التي له أن يبديها بنفسه أو بوآيل عنه    ة التأديبي د المحكم ولهذا فقد قضي بوجوب تقي
ى المخال بة إل واء بالنس ام س رار الاته ا ورد بق يهم، بم املين المنسوب إل ه أو الع ة ب ات المبين ف

م تكن إحدى   ام ول رار الاته رد بق م ت ة ل ي تهم ل ف ة العام دم جواز إدان ك ع ى ذل ويترتب عل
ة لا  . عناصر الاتهام المطروحة على المحكمة بهذا القرار   إلا أنه من ناحية أخرى فإن المحكم

ة الإدا          بغها النياب ة في              تتقيد بالأوصاف القانونية التي تس ة حري ل للمحكم ائع، ب ى الوق ة عل ري
 . )1(تكييف الوقائع المطروحة أمامها وتمحيصها

اريخ                  ة، وت رار الإحال ة بق وعلى ذلك إذا لم يعلن الموظف المحال إلى المحكمة التأديبي
م                    ا ويبطل الحك كلياً في الإجراءات يبطله الجلسة المحددة لنظر الدعوى، فإن ذلك يعد عيبا ش

ا       . اسهاالصادر على أس   ة العلي ن          : "وفي ذلك تقول المحكمة الإداري م تعل ة ل ا آانت الطاعن ولم
بقرار إحالتها إلى المحكمة التأديبية، ولم تخطر بجلسات محاآمتها، ومن ثم لم تتح لها فرصة                

ين      الدفاع عن نفسها وآانت الدعوى       ه يتع ا، فإن بذلك لم تتهيأ أمام المحكمة التأديبية للفصل فيه
 . )2("ل الطعن شكلا، وبإلغاء الحكم المطعون فيهالحكم بقبو

راءات    ي إج ير ف ا أن تس ك فله ة ذل د للمحكم ة وتأآ رار الإحال تهم بق ن الم ا إذا أعل أم
، فقد قضت    وإن لم يحضر صاحب الشأن أيا من الجلسات المحددة لذلك          المحاآمة حتى النهاية  

ل المحال للمحكمة التأديبية قد أحيط علما       إذا آان الثابت أن العام    "المحكمة الإدارية العليا بأنه     
بل   ا، وآانت الس ي عينت لنظره ة الت اريخ الجلس ن بت ة ضده، وأعل ة المقام دعوى التأديبي بال

ة          هميسرة أمامه للحضور بنفسه أو بوآيل عن       ى متابع م يسع إل ك ل ع ذل ه، وم ند إلي ا أس  لدفع م
إنه لا ضير على المحكمة التأديبية      سير إجراءات هذه الدعوى ولم ينشط لابداء أوجه دفاعه، ف         

 . )3("إن هي سارت في نظر الدعوى وفصلت فيها في غيبته طالما آانت مهيأة لذلك
ي       ة ف ت الجلس ة وأجل ه الصحيح، وحضر المحاآم ى الوج تهم عل ن الم ل وإذا أعل ب

ة الإدا                    إن المحكم ه، ف ل في غيبت م التأجي ا إذا ت ة  مواجهته، فلا محل لإعلانه بكل تأجيل، أم ري
 . )4(العليا قد تطلبت إعلانه بهذا التأجيل

ا      –هدف الأساسي من الإعلان هو          ولما آان ال   ا ذآرن ا هو         – آم  إعلان الموظف بم
ام         تهم أم ول الم رد مث إن مج ه، ف ددة لمحاآمت ة المح اريخ الجلس م، وبت ن ته ه م وب إلي منس

                                        
اريخ       )1( ا بت ة العلي ة الإداري ن المحكم ادر م م الص ر 20 الحك م   الق1965 فبراي ية رق ه  8 س 190ض ار إلي ق أش

 . 262عمرو برآات، المرجع السابق، ص / الدآتور
اريخ        28 لسنة   48، الطعن رقم    1982 ديسمبر سنة    25 الحكم الصادر بتاريخ     )2(  6 قضائية وآذلك الحكم الصادر بت

 12سنة   ال376، القضية رقم 26/12/1970، والحكم الصادر بتاريخ    213ق ص   ) 7(، السنة   1962يناير سنة   
 . ق30س 1919، الطعن رقم 19/1/1985 والحكم الصادر في 90 ص 16ق، المجموعة س 

 . 5 ص21 ق لمجموعة س 20 س 24 القضية رقم 15/11/1975 الحكم الصادر بتاريخ )3(
 . 263 ق ص 13 س 1967 ديسمبر سنة 16 الحكم الصادر بتاريخ )4(
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ه                م فإن ول      المحكمة واستماعه إلى قرارها، يعني تحقق هذا الهدف، ومن ث الطاعن  لا محل لق
 . )1(بعد ذلك بأنه لم يخطر بالإعلان أو أن هذا الإعلان قد شابه قصور ما

م عن طريق              تم إعلانه وفيما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج، ي
مل الورقة على آخر توزارة الخارجية، أما إذا آان موطن المعلن إليه غير معلوم وجب أن تش      

 . ه في مصر أو في الخارجموطن معلوم ل
وانين خاصة،  ئونهم ق نظم ش ذين ت املين ال بة للع ه بالنس ى أن ارة إل راً تجدر الإش وأخي
ة                       ة والنياب ة ومجلس الدول ة العام دريس الجامعي وأعضاء النياب ة الت آالقضاة أو أعضاء هيئ

ب و      س التأدي ام مجل ف بالحضور أم ى ضرورة التكلي وانين عل ذه الق نص ه ة، فت أن الإداري
 . يشتمل طلب الحضور على بيان واقعي لموضوع الدعوى وأدلة الاتهام

 حق الإطلاع على الملف
والمقصود بالملف هنا، ملف الدعوى التأديبية بما يشتمل عليه من تحقيقات ومستندات    
ا                       ى الموظف، إذ يجب إحاطة الموظف صاحب الشأن علم ووثائق متعلقة بالتهم المنسوبة إل

ان                        بهذا الملف، باع   د آ ذا فق أديبي، ل د من الضمانات الأساسية في المجال الت ك يع تبار أن ذل
م       ى               1951 لسنة    210قانون موظفي الدولة رق ى حق الموظف المحال إل  ينص صراحة عل

ه                   ا ول ة به ع الأوراق المتعلق المحاآمة التأديبية أن يطلع على التحقيقات التي أجريت على جمي
ه            أن يأخذ صورة منها، آما له أن         ارير السنوية عن آفايت وإذا آانت  ). 90م (يطلب ضم التق

ل        ي تحل ك لا يعن نص، إلا ان ذل ذا ال ل ه م تتضمن مث انون ل ذا الق ى ه ة عل وانين اللاحق الق
ادئ                   اً للمب ة طبق السلطات التأديبية من هذا الإجراء وإنما عليها التقيد به، باعتباره ضمانة هام

انون الحالي                   للقانون بل ان التقيد بالإج    العامة   اً في ظل الق ر الحاح راً أآث د أم ذآور يع راء الم
م  نة 47رق رئيس      1978 لس ة لل لطة التأديبي ر الس انون آخ ه ق بق إلي م يس كل ل م بش ذي دع  ال

 حق توقيع آافة الجزاءات التأديبية التي نص عليها، فيما – آما رأينا –الإداري حيث جعل له 
 . من الخدمةعدا جزائي الإحالة إلى المعاش والفصل 

م                 انون رق إن الق ة، ف ق بالمحاآمات التأديبي ا يتعل د أجاز     1958 لسنة      117أما فيم ، ق
ق أن يجري                  للموظف أن يحضر بنفسه جميع إجراءات التحقيق إلا إذ اقتضت مصلحة التحقي

 . )2(، ولكن لا يجوز الإطلاع على أوراق التحقيق إلا بعد الانتهاء منه)8م(في غيبته 
عض قوانين العاملين الذين تحكمهم قوانين خاصة على حق الموظف في            هذا وتنص ب  

ا                 ات التي أجريت وأن يأخذ صورة منه ارير    . أن يطلع على آافة التحقيق وأن يطلب ضم التق
 . السنوية السرية عن آفايته أو أية أوراق أخرى إلى ملف الدعوى التأديبية

 إجراء التحقيق
 : لتاليةنتناول في هذا المبحث الموضوعات ا

 . مفهوم التحقيق والسلطة المختصة بإجرائه -
 .مقومات التحقيق -

 مفهوم التحقيق والسلطة المختصة بإجرائه
ا، أو                      ة بقصد الكشف عن فاعله وع المخالف د وق  التثبت التحقيق إجراء شكلي يتخذ بع
 . )1(من صحة إسنادها إلى فاعل معين، فالهدف منه الوصول إلى الحقيقة وإماطة اللثام عنها

                                        
 . 380 مجموعة أبو شادي، ص 7/12/1963  حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بتاريخ)1(
 . 1958 لسنة 17من اللائحة الداخلية لقانون النيابة الإدارية والمحاآمات التأديبية رقم ) 16( انظر المادة رقم )2(
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ة        دم إحال ب ع ه يج دي إلا ان راء تمهي رد إج ون مج دو أن يك ق لا يع ع أن التحقي وم
ة   ه للجريم رجح ارتكاب ة ت الات قوي ى احتم وم عل دياً، يق ام ج ن الاته م يك ه، إذا ل الموظف إلي

 . التأديبية المنسوبة إليه، وذلك لما قد يتضمنه التحقيق من إساءة لسمعة الموظف ومكانته
باشر السلطات الرئاسية التحقيق مع الموظفين باعتبار أن ذلك مما يدخل           والقاعدة أن ت  

ا من         ا ذآرن في اختصاصها الأصيل، إذ التأديب في ذاته ما هو إلا امتداد للسلطة الرئاسية آم
ل لوبين. قب د أس ق بأح ية التحقي ق : وتباشر السلطة الرئاس ها عن طري ه بنفس وم ب الأول أن تق

اء المبا د الرؤس تهمتكليف أح هشرين للموظف الم التحقيق مع ادة إذا أحاطت .  ب ك ع تم ذل وي
 . الاتهام ظروف معينة تقتضي حصره في نطاق ضيق

أن تقوم بالتحقيق إدارة متخصصة ملحقة بالجهة الرئاسية، هي إدارة          : الأسلوب الثاني 
ق  ويكون التصرف في ا     . الشئون القانونية أو إدارة التحقيقات بحسب التسمية المستعملة        لتحقي

 . متروآاً للرئيس الإداري المختص
ولي                     ولكن لنا أن نتساءل هنا عما إذا آان يعد اخلالا بضمانة الحيدة في مجال التأديب أن تت

ع الجزاء        ا هو منسوب              . السلطة الإدارية المختصة بتوقي تهم فيم التحقيق مع الموظف الم
 آمة؟بحيث تجمع في ذات الوقت بين سلطتي الاتهام والمحا. إليه 

ه          ول بأن ى الق نهم إل لقد اختلف الفقه في الإجابة على هذا التساؤل حيث ذهب جانب م
ع الجزاء إذ في                   " ام وتوقي لا يجوز في نظرنا أن يتولي الرئيس الإداري بنفسه التحقيق والاته

ر شبهة      –هذه الصورة يجمع بين يديه       دأ             – وبغي ع الأخلال بمب ة، ويق ام والإدان  سلطتي الاته
بينما ذهب جانب آخر إلى القول      . )2( وهو مبدأ لا يجوز التضحية به في مسائل التأديب         الحيدة،

ع الجزاء                  "أنه   ق وتوقي ام والتحقي . ليس ثمة ما يمنع الرئيس الإداري من أن يتولي وحده الاته
ر عدم                           د تقتضيه من تقري ا ق دة وم ال القواعد الخاصة بالحي حيث يتعذر في هذا المجال إعم

ة الطعن في               صلاحية مصدر    القرار أو طلب رده، وتقتصر ضمانه صاحب الشأن عندئذ مكن
 . )3(القرار بعد صدوره فعلا، وذلك بطرق الطعن المقرر

ه      ري أن رأي وذاك إذ ي من  "وأخيراً هناك جانب من الفقه اتخذ موقفا وسطاً بين هذا ال
رئيس الإداري ال   ين ال ول ب ببا يح د س ردة لا نج ة المج ة القانوني رة  الناحي ين مباش مختص وب

التحقيق بنفسه إذ ما رأي وجها لذلك، وأن هذا إذا تم لا يفقده الصلاحية لممارسة الاختصاص                
ولي         رجح أن يت ة ت روف العادي ي الظ ة ف يات الملائم ن مقتض زاء، ولك ع الج أديبي بتوقي الت
ك          ق، لأن ذل ه التصرف في التحقي وط ب التحقيق شخص آخر أو جهة أخرى غير الرئيس المن
رئيس الإداري المختص من                  قد يكون مدعاة لطمأنينة الموظف المتهم من ناحية، وتحصينا لل
الأمر                     ة أخرى، ف ه من ناحي ة مقومات التأثر باعتبارات معينة أثناء التحقيق وقبل أن تكتمل آاف

 ". )4(إذن هو أمر ملاءمة لا مشروعية
ك أ                اع ذل ي بالأتب ر هو الأول رأي الأخي ري أن ال ا ن ة     ومن جانبن ان من الناحي ه إذا آ ن

م والإدانة في المجال      القانونية ليس ثمة ما يمنع الجهات الإدارية من الجمع بين سلطتي الاتها           
ة                ة العملي ه من الناحي ية، إلا أن التأديبي حيث يدخل هذين الأمرين ضمن اختصاصاتها الرئاس

                                                                                                                  
وان     /  الدآتور )1( م بعن ة       "عبد الفتاح عبد البر، تعليق على حك ة التأديبي ى المحكم الاً إل ر العامل مح ي يعتب ة  " مت مجل

 . 1985 يونية 1، ع 27لوم الإدارية، س الع
 . 527، ص 1966السيد محمد إبراهيم، شرح نظام العاملين المدنيين بالدولة، القاهرة، /  دآتور)2(
 . 242مرجع سبق ذآره ، ص .. عبد الفتاح حسن، التأديب/  دآتور)3(
 . 573سليمان الطماوي، قضاء التأديب، مرجع سبق ذآره، ص /  دآتور)4(
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بنفسه عن التحقيق مع أو من ناحية منطق الضمان والفاعلية، يفضل أن ينأي الرئيس الإداري 
ارات                  ك للاعتب أديبي وذل الموظف المتهم، وأن يقتصر دوره فقط على مجرد توقيع الجزاء الت

 . المشار إليها في الرأي السابق
خلاصة القول إذن أن السلطات الرئاسية هي صاحبة الاختصاص الأصيل في مجال              

ك السلطات من    التحقيق مع الموظفين باستثناء حالة الطائفتين السابقتين،     ولكن ذلك لا يمنع تل
ا                  دلا منه ق ب ة لمباشرة التحقي ة الإداري مع ملاحظة أن     . إحالة الأمر إلى جهات أخرى آالنياب

ة     ام      . ذلك متروك لتقدير الجهة الإداري اً لمقتضيات الصالح الع ه وفق يس   . تترخص في ذلك ل ول
ع عن     تهم أم يمتن داءللموظف الم ة، وأن  أب ذه الجه ام ه ه أم ى    أقوال ق إل ة التحقي  يطالب بإحال

 . )1(النيابة الإدارية، وإلا يكون قد أضاع عن نفسه إحدى ضمانات التحقيق
ة الرئاس               ة يفالتحقيق الذي تجريه النيابة الإدارية يكون في الغالب بناء على طلب الجه

ه،  التابع لها الموظف المحال للتحقيق، أو بناء على إذن من رئيس الرقابة الإدارية أو من                  نائب
حالة ما إذا ثبت لها     في  ولكن قد يحدث أن تتولي النيابة الإدارية التحقيق من تلقاء نفسها وذلك             

 .من الفحص جدية شكاوى الأفراد والهيئات التي ترسل إليها رأسا
 

 مقومات التحقيق
زاً                     د وأن يكون مرتك ه لاب ة، فإن ة آامل لكي يحقق التحقيق الهدف منه في آشف الحقيق

ه يجب        على مجمو  عة من المقومات التي أجملتها المحكمة الإدارية العليا في أحد أحكامها، بأن
أن           ه ب ا حكمت وم عليه ي تق أن يتم في حدود الأصول العامة، وبمراعاة الضمانات الأساسية الت
تتوافر فيه ضمانة السلام والحيدة والاستقصاء لصالح الحقيقة، وأن تكفل به حماية حق الدفاع              

 . )2(يقاً للعدالةللموظف تحق
 : ومن أهم هذه المقومات نذآر ما يلي

ة: أولاً ق آتاب ري التحقي وائح :أن يج وانين والل ف الق ه مختل ت علي ا نص ذا م  وه
ادة            د نصت الم وظفين، فق انون      79الخاصة بتأديب الم ه    1978 لسنة    47 من ق لا يجوز   " بأن

ة    ه آتاب ق مع د التحقي ى العامل إلا بع ع الجزاء عل م  .." توقي ادة رق انون 11وتنص الم  من ق
ه          " على أن    1958 لسنة   117 اء من ا تنص    .." يعرض المحقق أوراق التحقيق عقب الانته آم

م  ادة رق ي   9الم ت ف ة ويثب ق آتاب ون التحقي ى أن يك ر عل انون الأخي ة للق ة الداخلي ن اللائح  م
 ". محاضر مسلسلة

ة              ا      وهكذا أوجب المشرع أن يكون التحقيق مع الموظفين آتاب ين م ك ب رق في ذل لا ف
ذا     ه ه م ب ا يتس ك لم ذا الصدد، وذل ي ه ة ف ة الإداري ه الجه ا تجري ة وم ة الإداري ه النياب تجري
ائع      الم الوق ه مع ث لا تضيع مع ه، حي وع إلي ي الرج هولة ف ه وانضباط وس ن دق لوب م الأس

ق ال     ه، أن التحقي وب  والملابسات التي يجري التحقيق في ظلها وتكون حجة للعامل أو علي مكت
تثني           يعد وسيلة من وسائل الرقابة على السلط       د اس ات التأديبية، ومع ذلك يلاحظ أن المشرع ق

وبتي   تحق سوي عق يرة لا تس ات يس ا إذا آانت المخالف ة م وب، حال ق المكت دة التحقي ن قاع م

                                        
، مجموعة المبادئ القانونية التي قررتها المحكمة الإدارية        29/6/1974حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في        )1(

ا    ر عام ة عش ي خمس ا ف ب الفن    )1980 - 1965(العلي ة، المكت س الدول ن مجل ادرة ع اني الص زء الث ، ي، الج
 .1681، ص 1983

 . 69 ق ص 11 س 1965 نوفمبر 27 الحكم الصادر بتاريخ )2(
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ق         الإنذار والخصم من الأجر لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام، إذ أجاز في هذه الحالة أن يكون التحقي
 . )1(شفويا على أن يكتب مضمونه في القرار الصادر بتوقيع الجزاء

ث      دة حي ذه القاع ة ه لطات التأديبي ت الس ه إذا خالف ول أن ن الق ك يمك ى ذل اً عل وترتيب
ر                        الجزاء تعتب رار الصادر ب ك الق ا في ذل ب، بم إن إجراءات التأدي أوجب المشرع إعمالها، ف

ة          ة         آلها إجراءات باطلة، ذلك أن شرط آتاب د بمثاب ه يع ان شرطاً شكليا، إلا أن ق وإن آ التحقي
 . )2(إجراء جوهري إذ الغرض منه المحافظة على مصلحة المتهم أو أحد الخصوم

زاء الإداري       ع الج ل توقي ق إداري قب راء تحقي لازم إج ن ال ان م ه وإن آ راً فإن وأخي
ي تجريه النيابة العامة فيما المناسب، إلا أنه يمكن الاآتفاء في هذا الصدد بالتحقيق الجنائي الذ

هو منسوب إلى العامل من اتهام إذا ما آان هذا التحقيق قد أثبت مسئولية العامل وحقق دفاعه                 
 . )3(بشأنها

 ولكن ما هي النتائج التي تترتب على ضياع أوراق التحقيق؟
ن   ة إذ يستخلص م ة آافي اؤل إجاب ذا التس ى ه ا عل ة العلي ة الإداري د أجابت المحكم لق

أن ضياع أوراق التحقيقات لا يعني مطلقاً       جموع الأحكام التي أصدرتها في هذا الخصوص        م
ذه الأوراق           سقوط الذنب الإداري     ى وجود ه الذي أنبني على هذه الأوراق، متي قام الدليل عل

ات،                      دت، خاصة أن ضياع أوراق التحقيق الأوراق التي فق ة ب من أوراق أخرى لها صلة وثيق
ا مدن              بل وضياع سند الح    ا في شتي مجالاته ة ذاته ة أو     ي ق ذاته، ليس مضيعاً للحقيق ة أو جنائي

الوصول إلى هذه الحقيقة بطرق الأثبات الأخرى مع وجود عناصر إدارية، مادام في المقدور   
رائن والشواهد و           ة في المنازعة،          دتكميلية تفيد في مجموعها مع باقي الق ل الأحوال القائم لائ

ه،           على تكوين الاقتناع با    رار المطعون في م في شأن الق ا الحك لنتيجة التي يمكن أن ينتهي إليه
رار وحدها            ة الصحة المفترضة في الق نهض قرين ة، فلا ت فإذا لم تتوافر هذه العناصر والأدل

ل              .. سند آافياً لتحصينه من الطعن فيه بالإلغاء         ا تقب ل أنه ة ب حيث أن هذه القرينة ليست قاطع
ذنب الإداري                 وعلى  .. الدليل العكسي    اول ال ر المنكور وجود تحقيق تن ذلك فمتي آان من غي

المنسوب إلى العامل، وآانت الواقعة محل التحقيق معترف بها من العامل نفسه، وآان هذا قد            
ا                    ات التي تولت تحقيق الموضوع واستخلصت م ة من إدارة التحقيق ذآرة المقدم تضمنته الم

ل ضياع الأوراق الخاصة            دونته فيما من الوقائع واقترحت الجزا      ء المناسب وآان ذلك آله قب

                                        
ي   )1( ا دار ف رد م زاء ضرورة س ذي يحوى الج فهي بالمحضر ال ق الش ات مضمون التحقي ن أثب يس المقصود م  ل

ان            ف، وبي وبة للموظ ائع المنس ل الوق رد آ يليا، بس ر تفص تجواب بالمحض ق أو الاس ل التحقي وع مح الموض
اع الموظ               د دف ى ألسنة الشهود وتردي ا ورد عل خ .. فالأصول التي استخلصت منها، وذآر م ذلك ينقلب   . ال إذ ب

ات    .. التحقيق الشفهي إلى تحقيق آتابي وهو مما يعطل الحكمة من إجازة التحقيق الشفهي  وإنما المقصود هو أثب
ار                      ل الموظف باعتب ذنب الإداري قب حصول التحقيق أو الاستجواب وما أسفر عنه هذا التحقيق في شأن ثبوت ال

ذي يكون رآ         ا يمكن السلطة القضائية من بسط           أن هذا المذنب الإداري هو ال أديبي مم رار الت ن السبب في الق
رار الجزاء                    ذلك يكون ق ه ل انوني، ومن حيث أن رقابتها القانونية على صحة قيام هذه الوقائع وصحة تكييفها الق

انون                 ة      . المطعون فيه قدر صدر بناء على تحقيق شفهي سليم أجرى مع المدعي في حدود الق م المحكم انظر حك
 . 280 ق ص 11 س 1966 فبراير 26دارية العليا الصادر بتاريخ الإ

م   .  ولهذا لا يعد الإجراء جوهريا إذا لم يكن الغرض منه المحافظة على مصلحة المتهم أو أحد الخصوم          )2( أنظر حك
 . 1103 ق ص 3 مجموعة أحكام محكمة النقض س 14/6/1952الصادر بتاريخ ) جنائي(المحكمة النقض 

 . 273، 272و برآات المرجع السابق ص عمر/ دآتور
اريخ          )3( ا        "22/1/1977 حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بت ة العلي ة الإداري ة للمحكم ادئ القانوني مجموعة المب

 . 1680، ص 1983، عام )المكتب الفني(الصادرة عن مجلس الدولة 
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ك                     ا في ذل ع الجزاء فيكون قراره ة بتوقي ذه الحال ة في ه بالتحقيق فإذا ما قامت الجهة الإداري
 . )1(سليما قائماً على سببه وصدر ممن يملك إصدارة وفي حدود القانون

ت     دليل المثب ديم ال ن تق ز الإدارة ع إن عج دأ ف ذلك المب دا ل د وتأآي ذنب الإداري لفق لل
رائن والشواهد                      اقي الق ا مع ب ين في مجموعه ة تع أوراق التحقيق وعدم وجود عناصر تكميلي
اء المطعون                      ين إلغ ه يتع ة فإن دة المحكم وين عقي ى تك ودلائل الأحوال القائمة في المنازعة عل

اً          ذا   فيه، لأن قرينة الصحة المفترضة في القرار الإداري لا تنهض وحدها سببا آافي ق ه لتحقي
 . القرار

 

 تمكين العامل من الدفاع عن نفسه
إن أبسط ما يمكن أن يقال آضمانة هامة وأساسية لأي متهم آان، أن يمكن هذا المتهم                
ع                        اك في الواق يس هن من الدفاع عن نفسه لرد الظلم أو القهر الواقع عليه إن آان لذلك وجه فل

واه وتغل           ع أصحاب الحق من         ظلما أو قهراً أقسي من أن تكمم الأف دي ويمن د  الأي  أو من  تفني
لذلك فقد أعتبر حق الدفاع من الحقوق المقدسة في          . دحض ما قد ينسب إليهم من وقائع أو تهم        
 . ةجميع المحاآمات المدنية والجنائية والتأديبي

 : ويترتب على ذلك
فاه                : أولا ه ش ه ودفاعه وملاحظات داء أقوال تهم من إب ة أو ضرورة تمكين الموظف الم

دفاع متي طلب                         ذا ال ولاً لتحضير ه آتابة بنفسه أو عن طريق محام عنه، مع منحه أجلا معق
 . ذلك

ا د   : ثاني ن يري ماع م ات وس هود الإثب ة ش ن مناقش تهم م ين الموظف الم ضرورة تمك
دفاع ك من مقتضيات ال ر ذل ي وغي هادتهم من شهود النف ق . ش ال المحق ع ملاحظة أن إغف م

ام          سماع أقوال شهود، رأ    ه أم ي في تقديره عدم جدوى سؤالهم، أو الاآتفاء بما سبق أن أدلوا ب
بطلان          ببا لل ة لسماع شهادة               . )2(محقق آخر لا يمكن أن يكون س ى المحكم زام عل ه لا إل ا أن آم

انون     21الرؤساء الإداريين للموظف المحال إلى المحاآمة التأديبية ذلك أن المادة رقم              من الق
 .  توجب هذا الإجراء بل تجعله جوازيا للمحكمة المختصة لا1958 لسنة 117رقم 

ت، وآل             : ثالثا ضرورة تمكين الموظف المتهم من الإطلاع على التحقيقات التي أجري
 . ما يتعلق بها، أو ضم أوراق أو تقارير واستيفاء أي إجراء يكون موصلاً للحقيقة

ا ن ن    : رابع دفاع ع رض ال ي مع ي ف ل إن أدل ى العام ب عل ر  لا تثري أقوال غي ه ب فس
ار                   ذا الحق إنك ر تجاوزا له ا لا يعتب دفاع، آم وال من مقتضيات ال صحيحة ما دامت هذه الأق
ائه   ي تصرفات رؤس ة، أو إذا طعن ف م يكن بسوء ني ك ل ا دام ذل ره م ى غي بها إل ة ونس التهم
ن          ك م ا دام ذل رئيس الإداري م ك ال ن ذل أذي م و ت ام ول الح الع ن الص ا ع ف انحرافه ليكش

 . مات الدفاعمستلز

                                        
ا مج              )1( ة العلي ة الإداري ا المحكم ي قررته ادئ الت م       1225موعة العشر سنوات ص         مجموعة المب دها، الحك ا بع  وم

اريخ  م 5/1/1963الصادر بت ة ص 8، س 1153، القضية رق ة مجلس الدول م الصادر 251 ق مجموع ، الحك
 الحكم الصادر  68 ق مجموعة النيابة الإدارية، الجزء الأول، ص   6 س   661 القضية رقم    19/5/1963بتاريخ  

اريخ  م 7 س 19/5/1962بت ية رق ة 82ق ، القض س الدول ة مجل ي( مجموع ب الفن  )=المكت
ي  871ص = م الصادر ف م 29/6/1963، الحك ة 720 ق المجموعة ص 7 س 763، الطعن رق م المحكم ، حك

 . 26/1/1977 ق بتاريخ 16 لسنة 533الإدارية العليا في الطعن رقم 
 . 104، ص)تمجموعة العشر سنوا( مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا )2(
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دفاع               : خامسا إذا ثبت أن هناك عذراً قهرياً يمنع الموظف المتهم من مباشرة حقه في ال
عن نفسه، آإصابته مثلاً بمرض عقلي فإنه يتعين في هذه الحالة وقف الدعوى حتى يشفي أو    

مع ولهذا فقد قضي بأنه إذا أغفلت لجنة تأديب العمد والمشايخ، طلب التأجيل             . يعود إلى رشده  
ال       ى الانتق درة عل احبه الق د ص ذي يفق ديد ال رض الش و الم دي وه بب ج ى س ي عل ه مبن . أن

د أخلت                          دعي، تكون ق اع الم ة دون سماع دف ك في إجراءات المحاآم ومضت بالرغم من ذل
 . )1(بحقه في الدفاع عن نفسه مما يعيب القرار المطعون فيه ويبطله

ا داء د : سادس تهم عن إب اعس الموظف الم ه لا إذا تق ك، فإن ن ذل ه م م تمكين ه رغ  فاع
اً، دون                       اءلته تأديبي م يمكن مس يلومن إلا نفسه حيث يكون قد فوت على نفسه هذا الحق ومن ث

 . )2(حاجة إلى هذا الدفاع، إذ لا يمكن إجباره على أبدائه
ابعا ة          : س ة فني رأي أي جه ب ب ات التأدي تعانة هيئ دفاع اس ق ال لالا بح ر إخ لا يعتب

ع من             متخصصة في الك   ة تتب ك الجه ى الصواب سوا أآانت تل ة والوصل إل شف عن الحقيق
 . ناحية التنظيم الإداري الوزارة التي أحالت الموظف إلى المحكمة التأديبية أم لا تتبعها

 الضمانات المعاصرة لتوقيع الجزاء التأديبي
د                      ذا المب ا يجسده ه دة لم دأ الحي أ من   تتمثل هذه الضمانات أساساً في وجوب تحقق مب

ة   ن طمأن ك م ي ذل ا ف ة لم زاءات التأديبي بيب الج ي ضرورة تس اواة، وف ة والمس ي العدال معن
د                ة ق ا وأن السلطات التأديبي ى أسباب تبرره وم عل ذه الجزاءات تق لأصحاب الشأن من أن ه

 . التزمت في خصوصها آافة الاعتبارات القانونية اللازمة
ام يسود         . لتحليلوقبل أن نتناول هاتين الضمانتين بالشرح وا       دأ ه ى مب نود أن نشير إل

م  ) 40(آافة المحاآمات التأديبية نصت عليه المادة رقم          سنة  1489من القرار الجمهوري رق
 المتضمن للائحة الداخلية للنيابة الإدارية والمحاآم التأديبية، يتمثل هذا المبدأ في سرية 1958

 . كس ما هو متبع في المجال الجنائي، وذلك على ع)3(الجلسات في المحاآمات التأديبية
ة            تهم وطبيع ة الم ى طبيع ود إل ة، تع ذه اللائح ول ه ا تق ك آم ي ذل ة ف ل الحكم ولع

ه عن فضالة الأعين لا                 . المحاآمة ذاتها  فالمتهم موظف عمومي قد يكون من الأفضل النأي ب
اد عن     سيما وأنه قد يعود إلى ممارسة عمله، فلا ينبغي أن يهتز مرآزه، فضلاً عن أن                  الابتع

 .مظاهر العلانية قد يبعث على الاطمئنان إلى نفس الموظف وتباعد بينه وبين التوتر
 . نتناول بعد ذلك الضمانتين التاليتين تباعاً مخصصين لكل ضمانة منهما مبحثاً مستقلا

                                        
 . 1376 مجموعة أحكام السنة الرابعة ص 1953 مايو 31 حكم محكمة القضاء الإداري الصادر بتاريخ )1(
 . 463، ص )مجموعة العشر سنوات( مجموعة المبادئ التي قررتها المحكمة الإدارية العليا، )2(
 1972 لسنة  47ون مجلس الدولة رقم   ومع ذلك يذهب جانب من الفقه إلى أن هذا النص لا يسري بعد صدور قان               )3(

وتضمنه تنظيماً مفصلاً للإجراءات أمام المحاآم التأديبية، حيث أن هذا التنظيم يلغي ما جاء بالقرار الجمهوري        
 . 279المرجع السابق ص . دآتور محمد ماهر أبو العينين.. المشار إليه وفقاً لقواعد سريان القانون في الزمان

ري أن      ذلك مجالس التأديب سرية هو              ومن جانبنا ن ة وآ ار جلسات المحاآمات التأديبي المتن أي اعتب ا ورد ب  م
ة   1958 لسنة   117الصحيح على أساس أن القرار بقانون رقم          بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاآمات التأديبي

م            . لا زال قائماً وساري المفعول     انون رق وة الق ى اللائحة        ، ومن ث    1972 لسنة    47وهو في ذات ق م إذا أحال إل
ب، وجاءت                      ة في مجالس التأدي ة وبالتبعي الداخلية لبيان الحالة التي تكون عليها الجلسات في المحاآمات التأديبي
م،      ذا الحك ين ه هذه اللائحة بحكم معين، فإن هذا الحكم يكون واجب الأتباع، خاصة أن قانون مجلس الدولة لم يب

دعوى في جلسة         "ي فقرتها الثانية على أن      منه ف ) 34(حيث تنص المادة رقم      ا إذا      ..." تنظر ال دون أن تحد عم
م            . آانت هذه الجلسة سرية أم علنية      انون رق ه   1958 لسنة    117ولذا يجب الرجوع في هذا الشأن إلى الق  ولائحت
 . التنفيذية السابق الإشارة إليها
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 مبدأ الحيدة
ب،      يقصد بالحيدة هنا، عدالة وأنصاف من يباشر سلطة أو اختصاصا في مجال التأدي

ك الاختصاص           ذه السلطة أو ذل يش    –إجراء تحقيق     : أيا آانت ه ع   – سماع شهود      – تفت  توقي
 .  الخ–جزاء 

ذا النحو يجب    ى ه دة عل ق الحي ا –ولكي تتحق ة العلي ة الإداري ول المحكم ا تق  أن - آم
ق الاشتراك في                "يمتنع على من     ال التحقي يقوم في الدعوى الجنائية أو التأديبية بعمل من أعم

ا               نظر ال  ك، آم ر ذل م يوجد نص صريح لأسباب خاصة يقضي بغي دعوى أو الحكم فيها ما ل
يمتنع على من يجلس مجلس القضاء أن يكون قد آتب أو استمع أو تكلم حتى تصفو نفسه من      

 . )1(آل ما يمكن أن يستشف منه رأيه في المتهم بما يكشف لهذا الأخير مصيره مقدما بين يديه
ا مناقشة موضوع مبدأ حيدة السلطة الرئاسية عندما تتولي في      هذا ولما آان قد سبق لن     

ى مستوي                      دأ عل ذا المب ا بدراسة ه ذات الوقت آل من سلطتي الاتهام والإدانة، فإننا نكتفي هن
م                  ) 26(المحاآمات التأديبية حيث نجد أن المشرع قد آفل مبدأ الحيدة حينما نص في المادة رق

م    انون رق ن الق نة 117م ه  عل1958 لس ي       "ى أن باب التنح ن أس بب م ود س ة وج ي حال ف
ه                 المنصوص عليها في قانون المرافعات بالنسبة لرئيس المحكمة أو أحد أعضائها، يجب علي

 ". التنحي عن نظر الدعوى وللموظف المحال إلى المحاآمة الحق في طلب تنحيته
م       ر              ) 147(وقد بينت المادة رق ى تحقق واحد أو أآث ة عل ائج المترتب من الأسباب    النت

و                       ذآر ول ة ال السابقة إذ تنص على أن يقع باطلاً عمل القاضي أو قضاؤه في الأحوال المتقدم
نقض جاز للخصم أن          . تم باتفاق الخصوم   ة ال وإذا وقع هذا البطلان في حكم صدر من محكم

 ". يطلب منها إلغاء الحكم وإعادة نظر الطعن أمام دائرة أخرى
ة  ة الإداري ت المحكم ا آان اء    ولم ات القض بة لجه نقض بالنس ة ال اظر محكم ا تن  العلي

 . الإداري فإن هذه القاعدة تسرى أيضا أمامها
ية المشار إليه قد حصرت من قانون المرافعات المدنية والتجار   ) 148(إن المادة   ) ب(

 . حالات رد القضاة
ه           ) 150(بل يلاحظ أن المادة رقم       ى أن انون نصت عل  –يجوز للقاضي     "من نفس الق

دعوى لأي سبب، أن يعرض              –في غير أحوال الرد المذآورة        إذا استشعر الحرج في نظر ال
راره أمر تنحيته على المحكمة في غرفة المشورة، أو على رئيس المحكمة للنظر في            ى  إق  عل

 ". التنحي
التنحي                   ة ب ة القواعد المتعلق ة بكاف وهكذا يجب التقيد في خصوص المحاآمات التأديبي

ذي       والرد ضماناً    ولى وتأآيدا لمبدأ حيدة القاضي ال ا يجب             يت ات، آم ك المحاآم  الفصل في تل
ة                      تلاءم مع طبيع ا ي التقيد بها أيضاً في خصوص المحاآمات التي تتم أمام مجالس التأديب بم
ذه       ام ه اآم أم ي تح ف الت ان الطوائ ى حرم دعو إل رر ي ن مب اك م يس هن الس، إذ ل ذه المج ه

اً من أصول المحاآمات            المجالس من تلك الضمانة، خاصة     د    .  أنها تشكل أصلا عام ذا فق وله
انون موظفي الدول                    ام ق ة قضت محكمة القضاء الإداري بأنه على الرغم من عدم سريان أحك

م  ابق رق نة 210الس وانين    1951 لس وظيفهم ق د ت نظم قواع ذي ت وظفين ال ف الم ى طوائ  عل
رد الم               ام التنحي وال ك سريان أحك انون      خاصة إلا أنه يحق مع ذل ذا الق ا في ه نصوص عليه

ك الطوائف      اعلى مج  ات الخاصة من               .. لس التأديب الخاص بتل ذه الفئ ك حتى لا تسلب ه وذل

                                        
 . 613ق، ص  1، س 70، المجموعة رقم 24/3/1956 الحكم الصادر بتاريخ )1(
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وظفين   ائر الم بة لس ا بالنس ى توفيره ة عل وظفي الدول انون م )1(ضمانة أصلية حرص ق
ع .  م

ره في خصوص عدم جواز رد أعضاء مجالس التأديب للأسباب التي                         ملاحظة ما سبق ذآ
 . ها في حينهبينا

المشار إليها آنفا قد حظرت إعمال أحكام التنحي أو          ) 26(أن المادة رقم    : الأمر الثاني 
د     . الرد على رئيس المحكمة أو أحد أعضائها فقط         ذا فق ة          وله ر التساؤل حول مدى إمكاني أثي

 :تنحي أو رد عضو النيابة الإدارية
 : لنحو التاليوقد اختلف الفقه في الإجابة على هذا التساؤل على ا

ة الحاضر في الجلسة             ة الإداري ذهب جانب منه إلى القول بعدم جواز رد عضو النياب
 : )2(للأسباب التالية

 . قياسا على عدم جواز رد عضو النيابة العامة -1
ا     -2 ي تتولاه ام الت لطة الاته ين س ى الفصل ب وم عل ب يق ي التأدي ام القضائي ف أن النظ

 .  التي تباشرها المحكمة التأديبيةالنيابة الإدارية وسلطة الإدانة
 والذي قصر تطبيق أحكام     1958 لسنة   117من قانون   ) 26(صريح نص المادة رقم      -3

ك                      م يجب ألا تسرى تل التنحي أو الرد على رئيس المحكمة أو أحد أعضائها، ومن ث
 .م غيرهعلىالأحكام 

ه                       -4 ه أو عدم الأخذ ب ا الأخذ ب إن رأي النيابة الإدارية غير ملزم للمحكمة، إذ يجوز له
رد    م ي دة إذا ل دأ الحي ى مب ذآر عل ورة ت اك خط يس هن م فل ن ث ك وم ر ذل إن رأت غي

 . عضو النيابة الإدارية
رد    -5 يس للخصم أن ي دعوى ول ن ال ة الخصم م ر بمثاب ة يعتب ة الإداري أن عضو النياب

 . خصمه
رر           بينما   ارات   : "ذهب جانب آخر من الفقه إلى عكس الرأي السابق حيث يق إن الاعتب

ا للقاعدة التشريعية         رد       . المشار إليها لا تعتبر تبريرا آافي المتهم لا ي ة خصم، ف ا آون النياب أم
تبداله                  ه ويطلب اس النيابة بأجمعها وإنما يرد ممثلها عندما يقوم لديه الشك في استقلاله ونزاهت

إن . ما أن رأي النيابة غير ملزم للمحكمة، فهذا صحيح ولكن قد يكون له تأثير عليها              وأ. بغيره
تهم رد         بعث الطمأنينة في نفس المتهم هو حلقة من سلسلة ضمانات الدفاع، فكيف لا يخول الم
ؤثر في تصرفاته،              عضو النيابة وقد تجمعه بالمجاني عليه صلة قرابة أو صداقه يحتمل أن ت

 . )3("هام في الدعوى العموميةوهو يقوم بدور 
ول         ده حيث يق ا نؤي وأخيراً يحاول بعض من الفقه التوفيق بين هذين الاتجاهين وهو م

لم        ) قانونا(ونري أنه وإن آان لا يجوز       " ين   وأرد عضو النيابة الإدارية، إلا أنه أس دعي لتطم
ره إذا قام به سبب من         ويستبدل به غي   مهمتهالمتهم، أن يتنحي عضو النيابة الإدارية عن أداء         

 . )4("أسباب عدم الصلاحية أو الرد

                                        
 . 26 مجموعة السنة التاسعة، ص 1954 نوفمبر 16 الحكم الصادر في )1(
 . 624سليمان الطماوي، المرجع السابق، ص / ، الدآتور246عبد الفتاح حسن، المرجع السابق، ص /  الدآتور)2(
 . 66محمود محمد مصطفي، شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة التاسعة، ص /  دآتور)3(
ور)4( ابق، ص /  دآت ط، المرجع الس د جودت المل دآتور283محم اً ال ا / ، انظر أيض ود عاطف البن ادئ –محم  مب

 . 285، ص 1979القانون الإداري، في أساليب النشاط الإداري ووسائله، دار الفكر العربي، 
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د من رجال                 . أما بالنسبة لكاتب الجلسة    ه لا يع فالرأي مستقر على عدم جواز رده لأن
ام بالكاتب                         م إذا ق ذلك لا يبطل الحك ابي، ل وم بالعمل الكت القضاء، وإنما هو من أعوانهم، ويق

ة            سبب من أسباب عدم الصلاحية أو الرد، وإن آ         اً لآي ه دفع ره ب ان من المستحسن استبدال غي
 . )1(مظنة بشأن عمله الكتابي

 تسبيب القرار أو الحكم التأديبي
م      رار أو الحك بيب الق أديبي ضرورة تس ال الت ي المج ا ف ة أيض ن الضمانات الهام م
توجبة     ائع المس وت الوق ى صحة وثب ان إل ن اطمئن بيب م ذا التس ه ه ا يكفل ك لم أديبي، وذل الت

ز ائق     للج تظهار الحق ا واس دتها واقتناعه ة عقي لطة التأديبي ا الس ت منه ي آون ع، والت اء الموق
ة  ة التأديبي ان الجريم وافر أرآ د ت ا يفي ة بم ة الإدان ة وأدل ن . القانوني ه للقضاء م ا يتيح ل ولم ب

ام ولا                           ائع الاته ى وق انون عل ه من حيث صحة تطبيق الق ك آل ى ذل ه عل إمكانية إعمال رقابت
تعددت التهم المنسوبة إلى الموظف واختلف مرآز آل منها من حيث ثبوتها أو مدى               سيما إذا   

 . )2(جسامتها، أو استحقاقها للجزاء
ات                  ا الجزاء، أي المخالف ويقصد بتسبيب القرار بيان الواقعة أو الوقائع التي بني عليه

ائع أو                       ذه الوق رار ه زم أن يتضمن الق ذا الجزاء ولا يل ع ه ى توقي ات     التي أدت إل ك المخالف  تل
 . )3(على وجه التفصيل بل يكفي في ذلك الإيجاز دون خلل أو إبهام أو تجهيل أو غموض

ويشترط في التسبيب أن يكون سائغاً ومتناسقاً بمعني أنه يجب أن تكون الأسباب التي          
ائغاً من الأصول الموجودة في الأوراق                      أديبي مستخلصة استخلاصاً س رار الت بني عليها الق

ون حقيقوأن  روط والصفات   يتك ا الش ق فيه ذلك صحيحة تتحق ة ولا صورية، وآ ة لا وهمي
 . )4(الواجب توافرها قانونا، وإلا آان هذا القرار باطلاً لتخلف رآن السبب فيه

ذه       ن ه بب م تبعاد أي س إن اس باب ف دة أس ى ع أديبي عل رار الت ام الق ك إذا ق ع ذل وم
 . أن الأسباب الأخرى تؤدي إلى نفس النتيجةالأسباب لا يؤدي إلى بطلان القرار طالما 

ى سبب                    ه عل ين وجوب قيام أديبي وب هذا ويجب التفرقة بين وجوب تسبيب القرار الت
أديبي، وهو إخلال                     رار الت يبرره، فكل قرار إداري يجب أن يكون له سبب يبرره، وسبب الق

ا  ن الأعم لاً م ه عم لبا، أو اتيان ا أو س ه إيجاب ات وظيفت هالموظف بواجب ة علي ا . ل المحرم أم
ذا الإخلال       التسبيب فيقتضي أن يتضمن القرار بجانب الجزاء الواقعة أو           الوقائع التي تجسد ه

زاء   ك الج ع ذل ى توقي الي إل ال، وأدت بالت ك الأعم ى  . أو تل ان إل ل إذن الاطمئن بيب يكف فالتس
ة ع       ا السلطة التأديبي ا   صحة ثبوت الوقائع المستوجبة للجزاء والتي آونت منه دتها واقتناعه قي

                                        
انوني   . لدينأحمد عبد الرحمن شرف ا/ ، دآتور283محمد جودت الملط، المرجع السابق، ص      /  دآتور )1( النظام الق

 . 522، ص 1983للموظف العام في الجمهورية العربية اليمنية، رسالة دآتوراه، عين شمس، 
 . 982 مجموعة، السنة الرابعة، العدد الثاني، ص 1959 مارس 21 حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بتاريخ )2(
ة القضاء        ،  348عبد الفتاح حسن، المرجع السابق، ص       /  دآتور )3( ام محكم ى مجموعة من أحك وقد أشار سيادته إل

 .الإداري التي تؤآد هذا القول
اريخ          )4( ا بت ة العلي م      – 13/1/1964 حكم المحكمة الإداري ور . 477 ق المجموعة ص      8 س   1605 الطعن رق / دآت

اهرة،   و راس، القضاء الإداري، الق افعي أب د الش ن، م 419، ص 1981محم د مصطفي حس ور محم دي ، دآت
ة               ة (التزام الإدارة بإيضاح الأسباب أمام القضاء الإداري، مجلة إدارة قضايا الحكوم اني، السنة      ) الدول دد الث الع

 .91، ص 1981) 25(
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رار           ام الق ة وقي ة التأديبي وافر رآن الجريم د ت واستظهار الحقائق القانونية وأدلة الإدانة بما يفي
 . )1(على سببه المبرر له

تهم                     دعوى من حيث شخص الم ائع ال اول وق ؤدي التسبيب دوره يجب أن يتن ولكي ي
لباً أو إيجاب          في  التي استندت إليها المحكمة    والأدلةوالأفعال المسندة إليه،     ا س وين اقتناعه اً،  تك

ت          د ذهب ك، فق ل ذل ة لك ة منطقي م خلاص ون الحك ا، وأن يك ي طبقته انون الت ونصوص الق
ه في                     اع المدعي علي المحكمة الإدارية العليا بأنه لا إلزام على المحكمة التأديبية أن تتعقب دف

ا           ى آل منه رد عل ه لل الا          ،وقائعه وجزئيات رزت إجم د أب ا دامت ق ا          م ي آونت منه  الحجج الت
ه، فلا        . )2(عقيدتها تقيم مع ى أسباب تس اً عل آما قضت بأنه يكفي لسلامة الحكم، أن يكون مقام

و             ذها تفصيلاً الواحدة تل م تنفي تلتزم بتعقب حجج الخصوم في جميع مناحي أقوالهم استقلالا ث
ية أو       منت القض ق تض ي تحقي هود ف ماء الش ذآر أس زم ب ا لا تلت دة، آم إيراد  الواح ه أو ب راق

اراتهم   والهم وعب وص أق ا         .. نص اقض فيم ر متن أديبي غي م الت ون الحك م أن يك ا يه ل م وآ
اً صحيحاً لا          . استخلصه من أقوال الشهود مع ما هو ثابت بالتحقيقات         ان حكم فإن آان آذلك آ

 . )3(غبار عليه
 

 الضمانات اللاحقة على توقيع الجزاء التأديبي
ة         م الضمانات اللاحق أديبي أن للموظف صاحب الشأن               من أه ع الجزاء الت ى توقي عل

ذا                     رار أو رئيسه وه دي مصدر الق الحق في التظلم من القرارات التأديبية الصادرة في شأنه ل
ام        ة أم ما يسمي بالنظام الإداري، وآذلك الحق في الطعن في هذه القرارات أو الأحكام التأديبي

رارات أو             –ي   بهيئة قضاء إدار   –مجلس الدولة الذي يختص      ذه الق ره بالفصل في ه  دون غي
ذا  . تلك الأحكام، والحكم بالغائها إن آان لذلك وجه والتعويض عنها إذا ترتب عليها ضرر          وه

 . التظلم يسمي بالتظلم القضائي
 : وعلى ذلك نبين فيما يلي آل من

 . التظلم الإداري -
 .التظلم القضائي -

 التظلم الإداري
 : التظلم الإداري نوعان

 Recours administratif gracieux: تظلم ولائي: ولاًأ
ويقصد به أن يتقدم الموظف صاحب الشأن إلى مصدر القرار ذاته بشكوى يطلب منه           
فيها أن يعيد النظر في القرار الذي أصدره وذلك بسحبه أو إلغائه أو تعديله أو أخيراً باستبدال                 

ذا المصدر، أ              ا ه رار          غيره به، حسب السلطة التي يملكه ذي أصدر الق رئيس الإداري ال ي ال
 . التأديبي
 Recours administratif hierarchique :  تظلم رئاسي: ثانيا

                                        
م     )1( ية رق ي القض اء الإداري ف ة القض م محكم اريخ  21 س 843 حك ادر بت ل 14 ق والص ة 1968 أبري  مجموع

 . 304الثلاث سنوات ص 
م      26/1/1963ارية العليا الصادر في        حكم المحكمة الإد   )2( ة        8 س   1001، القضية رق ة الإداري  ق، مجموعة النياب

 . 40الجزء الأول، ص 
 .954 مجموعة أبو شادي، ص 18/1/1964 حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في )3(



 - 136 -

ولي                       ذي يت أديبي ال رار الت يس مصدر الق ى رئ ويقصد به أن يتقدم الموظف بشكواه إل
 . لقانونما سحب هذا القرار أو الغاءه أو تعديله بما يجعله مطابقاً لإبناء على سلطته الرئاسية 

ه                        ذه السلطة من ذات ولى مباشرة ه د يت رئيس الإداري ق ى أن ال هذا وتجدر الإشارة إل
رئيس                      رارات، أي أن لل ال وق ا يصدر عنهم من أفع آاختصاص رقابي له على مرؤوسيه وم
ه من                        دم إلي م يق ى تظل ة دون حاجة إل رارات التأديبي الإداري أن يباشر سلطة التعقيب على الق

 . صاحب الشأن
التظلم من القرارات التأديبية في الواقع اجراء حتمي إذا ما رغب صاحب الشأن في               و

ه       ق علي ذا يطل رارات، وله ك الق ي تل اء ف ن بالإلغ اء الإداري للطع ى القض وء إل م "اللج تظل
دعوى                  " وجوبي ع ال ل رف حيث يجب على آل ذي مصلحة أن يتقدم بهذا التظلم أمام الإدارة قب

أديب    ام القضاء الإداري       لإلغاء القرار الت م        /12م  (ي أم انون رق  في   1972 لسنة    47ب من الق
، ويجب تقديم هذا التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ إعلان العامل بالقرار )شأن مجلس الدولة

 . أو علمه به علماً يقينياً
اد الطعن                          اً، انقطع ميع اد المحدد قانون تظلم في الميع ذا ال دم صاحب الشأن به فإذا تق

رار            القض اً بق ائي، فإذا آانت الجهة الإدارية قد أجابت الموظف المتظلم قبل انتهاء الستين يوم
ا                 . صريح بالرفض وجب حساب هذا الميعاد من تاريخ إعلان هذا القرار أو العلم به علماً يقيني

الرفض  مدةوإذا لم ترد السلطات الرئاسية حتى بعد انتهاء      الميعاد فيعتبر ذلك بمثابة رفض وب
لفعلي أو الحكمي للتظلم يبدأ حساب ميعاد الستين يوماً المقررة للطعن القضائي في القرارات              ا

ل انقضائه ويظل              . النهائية للسلطات التأديبية   دم قب اء متي ق اد الطعن بالإلغ والتظلم يقطع ميع
اري                 خ الميعاد منقطعاً إلى أن ترد جهة الإدارة على التظلم برفضه، أو تمضي ستون يوماً من ت

 . )1(تقديمه أيهما أقرب
تظلم الأول                         اء هو ال ع دعوى الالغ رر لرف اد المق ه في قطع الميع والتظلم الذي يعتد ب

رار أو للجهات الرئاسية               الالذي يقدم في الميعاد القانوني إلى        ة التي أصدرت الق ة الإداري جه
ديم تظلم        ي تق ال ف داده، الاسترس ن أو امت اد الطع ع ميع ي قط دي ف ا، ولا يج ة له ات متعاقب

ذوي الشأن أن يتخذوا          ومتكررة عن ذات الموضوع إذ المدة لا تنقطع إلا مرة واحدة، وليس ل
 . )2(من تكرار التظلمات وسيلة لإطالة ميعاد رفع الدعوى دون نهاية

ا         –والحكمة من هذا الإجراء      ة العلي ة الإداري ول المحكم ا تق وارد من         -آم ل ال  هو تقلي
تطاع و  در المس ايا بق ك      القض اء تل ك بإنه اس، وذل ر للن ة أيس ة بطريق ة الإداري ق العدال تحقي

المنازعات في مراحلها الأولي، إن رأت الإدارة أن المتظلم على حق في تظلمه، فإن رفضته                
 . )3(ولم تبت فيه خلال الميعاد المقرر فله أن يلجأ إلى طريق التقاضي
اً      هذا وتجدر الإشارة إلى أن اتخاذ الإدارة جانب الصمت         د دائم اً لا يع دة ستين يوم م

الرفض    لبياً ب منياً أو س راراً ض وال ق ع الأح ي جمي ى أن  . وف اء الإداري عل تقر القض د اس فق
رار الضمني أو                          ذا الق ى وجود ه ة بسيطة عل ل قرين ا يمث دة إنم ذه الم ذه  . السلبي مرور ه وه

                                        
دة، المنصورة،                 /  دآتور )1( ة الجلاء الجدي اء، مكتب ة     196 ، ص 1982عبد الفتاح حسن، قضاء الالغ م المحكم ، حك

م           ا في القضية رق اريخ       8س  ) 3(الإدارية العلي ة، الجزء         29/5/1960 ق والصادر بت ة الإداري  مجموعة النياب
 .90، ص 1981الأول، 

اريخ  )2( ة القضاء الإداري الصادر بت م محكم م 7/12/1952 حك ي القضية رق نة 2، ص 218، ف ة الس  ق مجموع
ابعة ص  دآ167الس ين  / تور، وانظر أيضاً ال وراه ع ة، دآت رارات الإداري اذ الق ناري، نف ال الس د الع د عب محم

 . 443، ص 1981شمس، 
 . 372 ق المجموعة ص 8 س 1590، القضية رقم 1963 مارس 3 الحكم الصادر بتاريخ )3(
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ة المختصة          تنتفيالقرينة قد    ة الإداري تمدة من مسلك الجه رائن أخرى مس تظلم،    بق  بفحص ال
ذا المسلك،                   د ه آأن يتضح مثلاً أنها قد تبنت وجهة نظره وبادرت بالتالي باتخاذ إجراءات تؤي

دة الس                     اء م ور انته اء ف ى قضاء الإلغ اللجوء إل تظلم ب ه أن        توهنا لا يلتزم الم ل علي ا، ب ين يوم
ى أساسه              ه عل ائي ويحدد موقف ه       . ينتظر ليري قرار الإدارة النه ا عبرت عن ذا م ة   وه  المحكم

وفمبر    29الإدارية العليا في حكمها الصادر بتاريخ        ه      1958 ن ول في ذي تق ان      :  وال ئن آ ه ول إن
ه         ب عن تظلم دون أن تجي ديم ال ى تق اً عل تين يوم وات س أن ف ة يقضي ب س الدول انون مجل ق

ذا الفاصل                  . السلطات المختصة بمثابة رفضه    وات ه ة ف ى قرين وم عل رفض الحكمي يق ذا ال ه
ي دون  ل الإدارة      الزمن م تهم وم إذا ل ة لا تق ذه القرين تظلم إلا أن ه ى ال ب الإدارة عل أن تجي

اد            . التظلم، بل اتخذت مسلكا إيجابياً واضحاً في هذا الشأن         ين حساب ميع ة يتع ذه الحال وفي ه
 . )1(رفع الدعوى من التاريخ الذي تكشف فيه الإدارة عن نيتها في رفض التظلم

 اتخذت مسلكاً إيجابياً يمتد معه الطعن بالغاء القرار التأديبي؟ولكن متي يقال أن الإدارة 
ة   ي قرين ذي ينف ابي ال لك الإيج أن أن المس ذا الش ي ه ا ف ة العلي ة الإداري ول المحكم تق

ى           بالرفض الحكمي للتظلم ليس هو المسلك الإيجابي           تظلم إل ة الم ا في إجاب تظلم وإنم بحث ال
را         و في شق من الق اً أي ل د استشع     طلبه ولو جزئي ك بع ه وذل تظلم من ة   ار الم ة الإداري ر الجه

 . )2(مصدرة القرار أو الجهة الرئاسية لها حقه في هذا الطلب
إذا سلكت جهة الإدارة مسلكاً إيجابياً      " لذلك تقول المحكمة الإدارية العليا أنه        وإيضاحا

ديل الجزاء بسحبه ج                   ى تع تظلم إل اً بتخفيضه،    نحو إجابة المتظلم جزئياً بأن أسفر بحث ال زئي
اد                تظلم في الميع ديم ال ور تق دأت ف د ب رار ق ار إجراءات السحب الجزئي للق ك اعتب مؤدي ذل

اد       د الميع ه بع رفض الحكمي       . واستمرت إلى أن أقام الطاعن طعن ة ال ر قرين ك تعتب ونتيجة ذل
اء نظر الطعن أ ه أثن وارد ب رار بتخفيض الجزاء ال ديل الق م تع د ت ا ق تم طالم م ت تظلم ل ام لل م

ى سبق                        رار دون حاجة إل م يسحب من الق ا ل المحكمة التأديبية، ويظل الطعن قائماً بالنسبة لم
رار الجزاء سيظل         أنتقديم تظلم جديد، ويحق للطالب    ك أن ق ة، ذل ام المحكم ه أم دل طلبات  يع
 . )3(قائماً بالنسبة لما لم يسحب منه

 التظلم القضائي
د         التظلم القضائي هو الضمانة الثانية ا      أديبي بع ا الموظف في المجال الت ع به لتي يتمت

ة في               . توقيع العقوبة عليه   أتي من حيث الأهمي ا ت ة أنه ا الضمانة الثاني وليس القصد من آونه
ا             المرتبة التالية    ا  –بعد ضمانة التظلم الإداري، وإنما يراد بذلك فقط أنه يشترط للجوء إليه  آم
من القرارات التأديبية   )  الجهات الإدارية المختصة   أمام( ضرورة التظلم أولا     –ذآرنا من قبل    

أما عن أهمية التظلم القضائي، فإنه لا يخفي على أحد أنه يعد من              . التي تصدرها هذه الجهات   
ة                           ا في آاف أديبي وإنم يس فقط في المجال الت ام ل ررة للموظف الع أولي وأهم الضمانات المق

ة            مجالات الوظيفة العامة، ذلك أن جميع النصوص         ة القيم دو عديم التي ترد في هذا الشأن تغ
 . إذا لم يترتب على مخالفتها جزاء توقعه سلطة مستقلة هي القضاء

د  والتظلم القضائي قد يرد على القرارات التأديبية الصادرة من السلطات الرئاسية،             وق
تظلم               ان ال ا آ  الأول أي   يرد على الأحكام التي تصدرها المحاآم التأديبية ومجالس التأديب ولم

                                        
م )1( ن رق ة، ص    827 الطع نة الرابع ا، الس ة العلي ة الإداري ام المحكم ة أحك ائية، مجموع ة قض نة الثالث ، 266، الس

 .29/6/1963 ق بتاريخ 7 لسنة 1072وحكمها في الطعن رقم 
 .3/1/1984 ق بتاريخ 29 لسنة 559 الطعن رقم )2(
 .13/3/1983 ق بتاريخ 28 لسنة 327 الطعن رقم )3(
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ذي             تظلم ال ك ال ر عن ذل ل أو آثي الذي يرد على القرارات التأديبية الرئاسية لا يختلف في قلي
اء أو                 يرد على بقية القرارات الإدارية الأخرى، حيث يأخذ في جميع الأحوال شكل دعوى الغ

ام خاصة للط              . دعوى تعويض  ة بأحك ذه الحال عن  بمعني أنه لا تستقل القرارات التأديبية في ه
ك    –عليها أمام القضاء الإداري عن بقية القرارات الإدارية الأخرى، إذ تخضع     أنها في ذل  ش

رة     رارات الأخي ذه الق أن ه دعوى      –ش اء أو ب دعوى الالغ ن ب ة للطع د المنظم ة القواع  لكاف
ا دعويين مع ذا ال. التعويض أو بال ي ه ي ف ا نكتف ذلك فإنن ل من قضاء ل ى آ ة إل ال بالإحال مج

اء وقض رارات    الالغ ي الق ائي ف ن القض يلية للطع ام التفص ى الأحك وف عل ويض للوق اء التع
 . الإدارية بصفة عامة والقرارات التأديبية بصفة خاصة

املين             مع ملاحظة ان المختص بنظر الطعون في القرارات التأديبية، سواء بالنسبة للع
اآم التأدي              ام هي المح ذا لا        بالحكومة أو بالنسبة للعاملين في القطاع الع ة وان اختصاصها ه بي

ة                 يقتصر على الطعن بإلغاء الجزاء، بل يتناول آذلك لطلبات التعويض عن الأضرار المترتب
 . على الجزاء وغيرها من الطلبات المرتبطة بالطعن

ة                  اآم التأديبي ة المح ى أن ولاي ا، حيث ذهبت إل ة العلي ة الإداري ده المحكم وهذا ما تؤآ
ة ا  دعوى التأديبي اول ال دأةتتن ها     لمبت أديبي، وأن اختصاص زاء ت ي أي ج ن ف اول الطع ، وتتن

ك من                     ر ذل ى غي د إل ل يمت اء مباشرة ب ى الطعن بالإلغ بالفصل في هذه الطعون لا يقتصر عل
الطلبات المرتبطة بالطعن ومنها طلب التعويض عن الأضرار التي حاقت بالعامل من جراء            

ا    ! وغيرها.. ام الغياب والنقل والندب   القرار التأديبي وآذلك خصم الحوافز أو خصم أي        وآل م
د الاختصاص       ي ينعق ه لك ا تطلبت ل م أن، أي آ ذا الش ي ه ا ف ة العلي ة الإداري ه المحكم تطلبت

ة   ون مرتبط راءات أن تك ذه الإج ة بنظر ه اآم التأديبي زاء الأصلي  أللمح ى الج ة عل و مترتب
فرع، وينعقد الاختصاص هنا باعتبار أن من يملك الأصل يملك ال  الموقع على صاحب الشأن،     

زاء           اء الج ب إلغ اً بطل ة مقترن ة التأديبي ى المحكم ذا الخصوص إل ي ه ب ف دم الطل واء ق س
ق مع العامل                       ان التحقي ا إذا آ التأديبي، او ان يكون قدم إليها على استقلال، وبغض النظر عم

 . )1(تمخض عنه جزاء تأديبي أو لم يتمخض عنه أي جزاء
ل             ولذا لنا أن نتساءل      رارات النق في هذا المقام عن مدى اختصاص المحاآم التأديبية بنظر ق

 أو الندب إذا آانت تحمل معني الجزاء المقنع؟
الاً للشك                    دع مج افية لا ت ة ش لقد أجابت المحكمة الإدارية العليا على هذا التساؤل إجاب

د                      رارات، حيث ينعق ذه الق ل ه ة بنظر مث اآم التأديبي الاختصاص  وذلك بعدم اختصاص المح
املين          ادي بالنسبة للع ة وللقضاء الع املين بالحكوم بشأنها لمحاآم القضاء الإداري بالنسبة للع

اآم            ى أساس أن اختصاص المح ام، عل ة بنظر الطعون في الجزاءات      في القطاع الع التأديبي
و اختصاص        ة، ه ات الخاص ة والهيئ ات الحكومي ي الجه املين ف ى الع ة عل ة الموقع التأديبي

ة             محدود ة العام ة للقضاء الإداري ومن الولاي ة العام تثناء من الولاي اآم اس ذه المح  أعطي له
ة        اآم التأديبي للقضاء العادي بنظر المنازعات العمالية، ولذا فإنه يتعين تفسير اختصاص المح

رارات              . تفسيراً ضيقاً  اآم بنظر الطعون في الق ذه المح من هنا فإنه يجب قصر اختصاص ه
اترة لجزاءات                التي تصدر بعق   رارات الس وائح صراحة دون الق وانين والل وبات مقررة في الق

 . )2(مقنعة

                                        
 .29/12/1990 ق بتاريخ 34 لسنة 2499 الطعن رقم )1(
 .17/3/1990 ق بتاريخ 34 لسنة 1585 الطعن رقم )2(
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اً بجزاء صريح من الجزاءات المنصوص  دب مرتبط ل أو الن رار النق ان ق ا إذا آ أم
ر      إن الاختصاص بنظ ا، ف اط بينهم ق الارتب زاء وتحق ذا الج بب ه ى ذات س ام عل ا، وق عليه

رع من المنازعة في     الطعن فيه ينعقد للمحاآم التأديب    ية، على أساس أن قرار النقل أو الندب ف
ه            ى تجزئ ب عل ا يترت لاً عم رع، فض ي الف و قاض ل ه ي الأص أديبي، وأن قاض رار الت الق

 . )1(المنازعة من تضارب الأحكام
ة        ل وهي الخاصة بقيم وأخيراً فإن المحاآم التأديبية تختص آذلك بنظر طلبات التحمي

تي تسبب فيها العامل بخطئه التأديبي، حتى ولو رفعت هذه الطلبات التعويض عن الأضرار ال
ذات    استقلالا عن الطعن في القرارات التأديبية، بل إن الطعن في قرارات التحميل لا تخضع ل

ذا الخصوص           . مواعيد الطعن في القرارات التأديبية     ومن أحكام المحكمة الإدارية العليا في ه
 حيث ذهبت إلى ان المحاآم التأديبية تختص بالفصل في           12/1/1988حكمها الصادر بتاريخ    

ة، يستوي في                      ة التأديبي الغ بسبب المخالف مدى التزام العامل بما ألزمته به جهة الإدارة من مب
 إلغاءذلك أن يكون طلب العامل في هذا الخصوص قد قدم إلى المحكمة التأديبية مقترناً بطلب        

ة الإ ون جه ذي تك أديبي ال ل أو الجزاء الت ى العام ه عل د وقعت ى أندارة ق ا عل دم إليه ون ق  يك
م               أديبي أو ل د تمخض عن جزاء ت ق مع العامل ق ان التحقي استقلال، وبغض النظر عما إذا آ

وع                         . يتمخض عن جزاء    الغ هو وق ة مب زام العامل بأي ك أن يكون السبب في الت م في ذل المه
د      ى ينعق ه حت بتها إلي اء نس ة وادع ة التأديبي ر   المخالف ة بنظ ة التأديبي اص المحكم اختص

 . )2(المنازعة
ى تبسيط و               ى أن المشرع عمل عل يسير إجراءات الطعن في        تهذا وتجدر الإشارة إل

ذا  إخضاع فهو لم يتطلب في واقع الأمر ضرورة        . القرارات التأديبية أمام المحاآم التأديبية      ه
ة أن          ك صراحة،      ه الطعن لقواعد الرسوم المقررة أمام القضاء الإداري حقيق ى ذل م ينص عل ل

 . ولكنه أيضاً وفي ذات الوقت لم يتطلب ذلك صراحة
ي تصدر عن                         ك الت ة وتل اآم التأديبي أما عن الطعن في الأحكام التي تصدر عن المح

ذه   1958 لسنة 117من القانون رقم  ) 32( فقد نصت المادة رقم      )3(مجالس التأديب  ى أن ه  عل
 . فيها إلا أمام المحكمة الإدارية العليانهائية ولا يجوز الطعن "الأحكام 

 – وآما آان الحال من قبل       –وتجدر الإشارة إلى أن هذا الطعن لم تعد تختص به فقط            
م                  ة الحالي رق انون مجلس الدول ه  1972 لسنة    47المحكمة الإدارية العليا، حيث أجاز ق إقامت

 . ماس إعادة النظرأمام ذات المحكمة التأديبية التي أصدرت الحكم وذلك بطريق الت
 
 
 

                                        
 .22/4/1990 ق بتاريخ 22 لسنة 71لتأديبية لرئاسة الجمهورية، الطعن رقم  المحكمة ا)1(
 .1988 ق بتاريخ 33 لسنة 524 الطعن رقم )2(
ه        ... أن قرار مجالس التأديب     " وفي ذلك تقول المحكمة الإدارية العليا        )3( ا يسري علي ه م م يسري علي ما هو إلا حك

ا            الأحكام الصادرة من المحاآم التأديبية، أي ي       ة العلي ة الإداري ام المحكم ول     .. كون الطعن فيه مباشرة أم ا تق : آم
أنه لا يجوز أن يطعن في قرار صادر من مجلس تأديب أمام المحكمة الإدارية لأن اختصاص المحكمة الإدارية             

 1962 ديسمبر سنة   22الحكم الصادر بجلسة  . مقصور على نظر الطعون في القرارات الإدارية لا في الأحكام         
زء الأول ص   م ة، الج نة الثامن ام الس ة أحك ة  235جموع ادر بجلس م الص نة 25، والحك مبر س ي 1965 ديس  ف

 . 410محمد جودت الملط، المرجع السابق، ص /  ق أشار إليه الدآتور9 س 21القضية رقم 
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